
“مــــا يجــــري في ســــجون الاحتلال امتــــداد
لحــرب الإبــادة”.. حــوار مــع مــدير مؤســسة

الضمير
, أبريل  | كتبه أحمد الطناني

كتوبر/تشرين الأول ، تشهد السجون منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أ
والمعتقلات الإسرائيلية واقعًا مأساويًا غير مسبوق، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون، خصوصًا
من سكان قطاع غزة، لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت حياتهم وكرامتهم وحقوقهم

الأساسية.

وتتفــاقم المخــاوف حــول مصــير آلاف المعتقلين والمفقــودين، في ظــل منــع الأسرى مــن لقــاء المحــامين
وغياب أي رقابة دولية، حيث تتعاظم التحديات أمام المؤسسات الحقوقية في متابعة هذا الملف.

في هذا السياق، أجرى “نون بوست” حوارًا خاصًا مع الأستاذ علاء السكافي، مدير “مؤسسة الضمير
لحقــوق الإنســان” في قطــاع غــزة، وهــي إحــدى أبــرز المؤســسات الحقوقيــة العاملــة في الميــدان، والــتي

واصلت مهامها رغم ظروف الحرب والدمار والحصار.

كتوبر، يسلط السكافي في هذا الحوار الضوء على واقع المعتقلين في سجون الاحتلال منذ السابع من أ
ويكشف عن الآليات التي تعتمدها المؤسسة في توثيق الانتهاكات، وأبرز التحديات القانونية والميدانية
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التي تواجهها، إضافة إلى ملف المفقودين من قطاع غزة، والانتهاكات الجسيمة التي تم توثيقها، بما
فيها التعذيب الجسدي والنفسي، والقتل تحت التعذيب، والعنف الجنسي.

كمـا ينـاقش السـكافي ازدواجيـة المعـايير في تعامـل المجتمـع الـدولي مـع الحقـوق الفلسـطينية، وضغـوط
التمويل المشروط التي تتعرض لها المؤسسات الحقوقية، ويقدّم في ختام الحوار جملة من الرسائل

والتوصيات للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية.

كيـف تصـفون واقـع المعتقلين الفلسـطينيين مـن
كتوبر وحتى اليوم؟ قطاع غزة منذ السابع من أ

كتــوبر، يشهــد واقــع المعتقلين الفلســطينيين، خاصــة مــن قطــاع غــزة، تــدهورًا غــير منــذ الســابع مــن أ
مسبوق في ظروف الاحتجاز داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. 

لقد شكلّت هذه المرحلة نقطة تحوّل خطيرة في سياسات الاحتلال تجاه الأسرى، إذ أصبح التعامل
معهــم يتســم بالوحشيــة والانتقــام الممنهــج، ويجــري تنفيــذ ممارســات لا إنسانيــة وساديــة بشكــل

متواصل.

نعتمد في هذا التوصيف على معطيات ميدانية موثقة، تشير إلى تصاعد واضح في عمليات التعذيب
والتنكيــل الجســدي والنفسي. وقــد ارتفــع عــدد الشهــداء مــن المعتقلين بســبب الــضرب المــبرح وســوء
المعاملـة والإهمـال الطـبي المتعمّـد، وهـي مـؤشرات خطـيرة علـى طبيعـة الانتهاكـات الـتي تجـري خلـف

القضبان.

تُســتخدم أســاليب تعذيــب جديــدة، منهــا مــا يُعــرف بـــ”عمليات القمــع”، الــتي تعــني اســتمرار الــضرب
الممنهج من قِبل جنود الاحتلال والسجّانين على فترات متقطعة أو بشكل دائم. إننا أمام واقع كارثي
حقيقي يعكس انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحد الأدنى من

الحقوق للمعتقلين.



مـــا هـــي الآليـــات الـــتي تعتمـــدها مؤسســـتكم في
متابعــــــة ملفــــــات المعتقلين، في ظــــــل انقطــــــاع

الاتصالات وانعدام الوصول المباشر؟
في ظل انعدام القدرة على الوصول المباشر إلى السجون والمعتقلات، طوّرت مؤسسة الضمير مجموعة
مــن الآليــات البديلــة لمتابعــة ملفــات المعتقلين، بهــدف الحفــاظ علــى التواصــل مــع عــائلاتهم وتوثيــق

الانتهاكات التي يتعرضون لها.

أولاً، تم تعزيز فريق الباحثين الميدانيين في جميع محافظات قطاع غزة، خصوصًا بعد فرض الاحتلال
ســياسة الفصــل الجغــرافي بين شمــال القطــاع وجنــوبه، حيــث جــرى تكليــف بــاحثين في كــل محافظــة

ليكونوا على تماس مباشر مع أهالي المعتقلين والمفقودين.

ثانيًا، اعتمدت المؤسسة آلية الحصول على وكالات قانونية عبر التوقيع الإلكتروني، وتم إنشاء روابط
ــات وتســجيل الحــالات، جــرى نشرهــا علــى الموقــع الرســمي ــة البيان ــة خاصــة لتســهيل تعبئ إلكتروني
للمؤســسة، وصــفحاتها علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فضلاً عــن تعميمهــا عــبر وسائــل الإعلام

والمجموعات المتخصصة على تطبيق “واتساب” والتي تُعنى بمتابعة قضايا الأسرى والمفقودين.

كمــا تتلقــى المؤســسة الشكــاوى والمعلومــات حــول حــالات الاعتقــال والفقــدان مــن العــائلات بشكــل
مباشر، ويتم التنسيق مع المحامين العاملين مع المؤسسة في الداخل الفلسطيني المحتل، من خلال

وسائل متعددة تشمل البريد الإلكتروني، ومنصات التواصل، والاتصال الهاتفي المباشر.

هذه الآليات مجتمعة ساعدت المؤسسة على بناء قاعدة بيانات متقدمة حول أوضاع المعتقلين، رغم
التحديات الميدانية الهائلة التي فرضها واقع الحرب والحصار وانقطاع الاتصال.

ــرز التحــديات والعقبــات الــتي تــواجهكم في مــا أب
هــــذا الملــــف، ســــواء علــــى الصــــعيد الميــــداني أو

القانوني؟
تــواجه مؤســسة الضمــير لحقــوق الإنســان جملــة مــن التحــديات المعقــدة في متابعــة ملــف المعتقلين

الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء على المستوى الميداني أو القانوني.



على الصعيد الميداني، تأتي التحديات في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لم
يكن العاملون في المؤسسة محصّنين من خطر الاستهداف المباشر، مثلهم مثل باقي المدنيين. 

ورغـــم فقـــدان المؤســـسة لمواردهـــا اللوجســـتية الأساســـية، وعـــدم القـــدرة علـــى الوصـــول إلى المقـــرات
والمعدات، وفقدان البيئة الآمنة للعمل، فقد التزمت المؤسسة بمسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، ولم
ــا واحــدًا، رغــم كــل المخــاطر والظــروف ــم والانتهاكــات يومً تتوقــف عــن أداء واجبهــا في توثيــق الجرائ

القاهرة.

أمــا علــى الصــعيد الإجــرائي، فتكمــن التحــديات في تعمّــد ســلطات الاحتلال إخفــاء المعلومــات المتعلقــة
بــالمعتقلين، وعــدم تــوفير أي بيانــات رســمية حــول أمــاكن الاحتجــاز، أو مصــير المعتقلين مــن غــزة. وقــد
يـع المعتقلين مـا بين سـجون تابعـة لمصـلحة إدارة السـجون، زادت هـذه الصـعوبات تعقيـدًا بسـبب توز
يــن تحــت احتجــاز جيــش الاحتلال، دون جهــة واضحــة يمكــن تحميلهــا المســؤولية أو مخاطبتهــا وآخر

بشكل مباشر. 

الأسـوأ مـن ذلـك، أن المؤسـسة تلقـت في بعـض الحـالات معلومـات مغلوطـة تفيـد بـأن معتقلين علـى
قيد الحياة، ليتبين لاحقًا، عند توجه محامي المؤسسة إلى معسكر “سديه تمان” الاعتقالي، أن هؤلاء

المعتقلين قد استشهدوا تحت التعذيب أو الإهمال.

ــة، فهــي بالغــة الخطــورة، وتتمثــل في التعــديلات الــتي أدخلهــا الاحتلال علــى أمــا التحــديات القانوني
“قانون المقاتل غير الشرعي”، والذي يُطبّق على معتقلي قطاع غزة، فقد أصبح بالإمكان إصدار أمر

. يومًا بدلاً من  وتأجيل أول مراجعة قضائية حتى ، يومًا بدلاً من  احتجاز أولي لمدة

كمـا جـرى تمديـد المـدة القانونيـة لمنـع لقـاء المحـامي مـع المعتقـل إلى  يومًـا، وفي بعـض الحـالات إلى
 أيــام متواصــلة. هــذه التعــديلات تشكّــل غطــاءً قانونيًــا لجريمــة الإخفــاء القسري، وتفتــح البــاب
واسعًا أمام ممارسة التعذيب والقتل البطيء في سجون الاحتلال أو معسكراته العسكرية، بعيدًا عن

أي رقابة قانونية أو حقوقية.

كــل هــذه العراقيــل، الميدانيــة والإجرائيــة والقانونيــة، تعيــق بشــدة قــدرة المؤســسة علــى حمايــة حقــوق
المعتقلين والدفاع عنهم، لكنها في الوقت ذاته تدفعنا لمزيد من الإصرار على مواصلة العمل وملاحقة

الاحتلال على جرائمه، بكل ما نملك من أدوات قانونية وحقوقية.

ير حقوقيـــــة عـــــن وجـــــود آلاف تحـــــدثت تقـــــار
المفقــــــودين في قطــــــاع غــــــزة، كيــــــف تتعامــــــل



مؤسســتكم مــع هــذه القضيــة الحساســة؟ ومــا
التصور القانوني والحقوقي لمصير هؤلاء؟

كثر من  آلاف مفقود من سكان قطاع غزة، جراء حرب الإبادة ير الحقوقية إلى وجود أ تشير التقار
كــثر الملفــات ــة مــن أ ــة الــتي يشنهــا الاحتلال علــى الشعــب الفلســطيني. وتُعــدّ هــذه القضي الجماعي
حساســية وتعقيــدًا، نظــرًا لتــداخل الجــوانب الإنسانيــة والقانونيــة، ولغيــاب الشفافيــة مــن جــانب

الاحتلال حول مصير آلاف الضحايا.

في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، نتعامل مع هذا الملف بأولوية قصوى، وقد بدأنا منذ الأسابيع
الأولى للحــرب بجمــع وتوثيــق المعلومــات مــن ذوي المفقــودين، وفــرز الحــالات حســب وصــف العائلــة

لظروف الفقدان.

نحــاول في البدايــة مقاربــة مصــير كــل مفقــود، عــبر تحليــل الوقــائع والظــروف، ونميز بين ثلاث فئــات
رئيسية: مفقودون يُرجّح أنهم قضوا شهداء وتم احتجاز جثامينهم من قبل الاحتلال، أو من هم

معتقلون في السجون الإسرائيلية، أو من لا تزال ظروف اختفائهم مجهولة بشكل كامل.

نعمل على إعداد ملف خاص بكل مفقود، ونتابع هذه الملفات أمام الجهات القانونية والمحاكم في
دولة الاحتلال، بهدف الكشف عن مصيرهم. وبالفعل، نجحنا في الوصول إلى معلومات مؤكدة عن
عــدد غــير قليــل مــن المفقــودين، وتــبينّ أنهــم محتجــزون في الســجون الإسرائيليــة، وتمكنّــا مــن معرفــة

أماكن احتجاز بعضهم.

إلا أن التحــدي الأكــبر يظــل في التعامــل مــع ملــف الشهــداء الذيــن تــم احتجــاز جثــامينهم. وبحســب
 تقــديرات المؤســسة والمعلومــات الخاصــة الــتي حصــلنا عليهــا مــن مصادرنــا، فــإن هنــاك قرابــة
جثمان لفلسطينيين استشهدوا في الأيام الأولى للعدوان، تم انتشالهم ونقلهم إلى مناطق قريبة من

بئر السبع داخل الأراضي المحتلة عام ، حيث تُحتجز هذه الجثامين حتى اليوم.

تعمل المؤسسة حاليًا على جمع التوكيلات من عائلات المفقودين والشهداء، تمهيدًا للتحرك القانوني
أمـام المحـاكم الإسرائيليـة، بهـدف الكشـف عـن مصـير أبنـائهم واسـترداد جثـامينهم لـدفنهم بمـا يليـق

ويضمن كرامتهم ويحقق شعائرهم الدينية.

ــا ســنواصل الضغــط عــبر الآليــات ــقَ هــذه الجهــود اســتجابة مــن قبــل الاحتلال، فإنن وفي حــال لم تل
القانونية الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الجنائية الدولية.

من الناحية القانونية، يُلزم القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، دولة الاحتلال
بحفـــظ جثـــامين ضحايـــا النزاعـــات، وتوثيـــق هـــويتهم، وتســـليمهم لعـــائلاتهم في أسرع وقـــت، إلا أن
الاحتلال ينتهـك هـذه القواعـد بشكـل صـا، خاصـة منـذ إقـرار “قـانون احتجـاز الجثـامين” في العـام



، الــذي يمنــح المســتوى الســياسي الإسرائيلــي صلاحيــة منــع تســليم الجثــامين، وربــط ذلــك
باعتبارات ومقايضات سياسية.

نحن الآن أمام معركة قانونية حقيقية، نسعى من خلالها لفضح هذه السياسات الجائرة أمام العالم،
والضغــط بكــل الأدوات القانونيــة المتاحــة علــى دولــة الاحتلال مــن أجــل كشــف مصــير المفقــودين،

واسترداد جثامين الشهداء، ومنح ذويهم حق الوداع والدفن بما يليق بكرامة الإنسان.

هــل تمتلكــون قاعــدة بيانــات منظمــة أو أرشيفًــا
موثقًــا لانتهاكــات الاحتلال يمكــن البنــاء عليــه في

المسارات القانونية والملاحقة الدولية؟
ــولي مؤســسة الضمــير لحقــوق الإنســان أهميــة كــبيرة لتوثيــق الانتهاكــات الإسرائيليــة بشكــل نعــم، تُ
منهجي ومنظّم، إذ تعتمد المؤسسة آليات قانونية واضحة في جمع المعلومات وحفظها وأرشفتها، بما

يضمن سهولة الوصول إليها وتوظيفها في المسارات القانونية المختلفة.

نعمل وفق نظام تصنيفي دقيق يُراعي طبيعة كل انتهاك، وبما يسمح ببناء ملفات قانونية متكاملة
تتضمن التفاصيل والشهادات والأدلة المرتبطة بكل حالة، خاصة الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين

الفلسطينيين، باعتبار هذا الملف أحد محاور عملنا الأساسية.

يــز تعاونهــا مــع المؤســسات الحقوقيــة الفلســطينية والدوليــة، وتقــديم كمــا تحــرص المؤســسة علــى تعز
مساهمتها في إعداد الملفات القانونية التي تُرفع إلى الهيئات والمحاكم الدولية.

وتُبدي مؤسسة الضمير استعدادها الدائم لتطوير هذا التعاون وتوسيعه، بما ينسجم مع رسالتها
في الــدفاع عــن حقــوق الشعــب الفلســطيني، والســعي إلى مساءلــة الاحتلال علــى جرائمــه وانتهاكــاته

الجسيمة للقانون الدولي.

مـا أبـرز أنمـاط الانتهاكـات الـتي رصـدتموها بحـق
الأسرى الفلســطينيين في شهــادات موثقــة لــدى



المؤسسة؟
وثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من خلال شهادات حيّة وإفادات موثقة لمعتقلين لا يزالون
في سـجون الاحتلال أو أفُـ عنهـم مـؤخرًا، أنماطًـا متعـددة مـن الانتهاكـات الجسـيمة، الـتي ترتقـي في

كثير من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ــرز أنمــاط الانتهــاك، حيــث تــم رصــد لجــوء ســلطات الاحتلال، تُعــدّ عمليــات القمــع الــوحشي مــن أب
وخصوصًا الوحدات المتخصصة، إلى استخدام كلاب بوليسية متوحشة، ورش المعتقلين بمواد حارقة
مثل الغاز والفلفل الحار، إلى جانب الضرب المبرح باستخدام الهراوات الغليظة وأعقاب البنادق على

مختلف أنحاء أجساد الأسرى.

كتــوبر ، يتمثــل في اســتخدام كمــا وثقّــت المؤســسة نمطًــا مروّعًــا جديــدًا ظهــر بعــد الســابع مــن أ
العنف الجنسي ضد المعتقلين، سواء في معسكرات جيش الاحتلال أو في السجون النظامية، وقد تم

توثيق عدد من هذه الحالات بشكل قانوني ضمن ملفات المؤسسة.

إضافــة إلى ذلــك، سُــجل اســتخدام ممنهــج لســياسة التجويــع، ومنــع الطعــام أو تقليصــه إلى الحــد
الأدنى، ما أدى إلى حالات هزال شديد وضعف في المناعة وانتشار للأمراض بين المعتقلين نتيجة سوء

التغذية.

وتُعــدّ ســياسة القتــل تحــت التعذيــب واحــدة مــن أخطــر أنمــاط الانتهــاك، حيــث تشــير المعطيــات إلى
 ووحشي

ٍ
كتوبر ، في ظل تعذيب قاس كثر من  معتقلاً من أبناء قطاع غزة منذ أ استشهاد أ

أثنــاء التحقيــق أو نتيجــة ظــروف الاعتقــال اللاإنسانيــة، مــا يعكــس تصــعيدًا غــير مســبوق في تعــاطي
سلطات الاحتلال مع الأسرى، دون أي رقابة أو محاسبة.

مــا أبــرز التحــديات الــتي تــواجه العمــل الحقــوقي؟
وكيف تتعاملون معها؟

يمكن تصنيف أبرز التحديات التي تواجه العمل الحقوقي في فلسطين، إلى ثلاثة مستويات رئيسية:

أولاً: التحديات الداخلية، وعلى رأسها استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، والذي ألقى بظلاله
الثقيلــة علــى عمــل المؤســسات الحقوقيــة، ســواء مــن حيــث ضعــف التعــاون والتجــاوب الرســمي، أو
بسبب الانقسام القانوني الناتج عنه، إذ بات هناك منظومتان قانونيتان مختلفتان، واحدة في الضفة
الغربيـة وأخـرى في قطـاع غـزة، إلى جـانب وجـود نظـامين قضـائيين، وهـو مـا يصـعّب توحيـد الجهـود

الحقوقية والعمل ضمن بيئة قانونية متجانسة.



ثانيًــا: التحــديات المرتبطــة بــالاحتلال، والــتي تشمــل القيــود الشديــدة علــى حركــة ونشــاط العــاملين في
المؤسسات الحقوقية، بفعل سياسات الحصار، والإغلاق، والاستهداف الإسرائيلي المباشر.

يــــم المؤســــسات الحقوقيــــة أضــــف إلى ذلــــك حملات التشــــويه الــــتي تقودهــــا دولــــة الاحتلال لتجر
الفلسـطينية، ووصـمها زورًا بالإرهـاب، فضلاً عـن غيـاب أيـة ضمانـات لسلامـة العـاملين فيهـا، الذيـن

يتعرضون لخطر الاعتقال والملاحقة في أي وقت.

ثالثًـــا: التحـــديات الذاتيـــة، والـــتي تتمثـــل في شُـــح التمويـــل وتراجـــع الـــدعم المخصـــص للمؤســـسات
الحقوقية، ما أدى إلى تقليص عدد البرامج، وتسريح عدد من الموظفين، وهو ما انعكس سلبًا على
قـــدرة المؤســـسات علـــى مواصـــلة جهودهـــا في التوثيـــق والرصـــد والمنـــاصرة، وأضعـــف قـــدرتها علـــى

الاستجابة لكثافة الانتهاكات وتصاعد حجم الملفات الحقوقية في ظل حرب الإبادة المستمرة.

ورغـــم هـــذه التحـــديات المتعـــددة، تواصـــل مؤســـسة الضمـــير وغيرهـــا مـــن المؤســـسات الحقوقيـــة
الفلسطينية أداء رسالتها بكل ما تملك من إمكانات، مدفوعة بإيمانها العميق بدورها في الدفاع عن

حقوق الإنسان الفلسطيني، وتوثيق جرائم الاحتلال، والعمل من أجل العدالة والمحاسبة.

هــل واجهتــم ضغوطًــا أو صــعوبات مــن بعــض
الجهــــات المانحــــة علــــى خلفيــــة مــــوقفكم مــــن
العـــدوان الإسرائيلـــي علـــى قطـــاع غـــزة؟ وكيـــف
تنظـــرون إلى ازدواجيـــة المعـــايير في التعامـــل مـــع

المؤسسات الحقوقية الفلسطينية؟
بلا شك، واجهت مؤسسة الضمير، كما غيرها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ضغوطًا من
بعــض الجهــات المانحــة، خاصــة تلــك الــتي ترتبــط بأجنــدات سياســية وتوجهــات تفــرض اشتراطــات

تتماشى مع السردية الإسرائيلية.

كثير من هذه الجهات، لا سيما الغربية منها، تحاول توجيه التمويل بطريقة تُقيّد حرية المؤسسات،
وتدفعها إلى تبنيّ خطاب يتماهى مع مواقف الممول، لا مع المصلحة الوطنية الفلسطينية أو الحقيقة

القانونية والحقوقية كما هي.

في مؤسسة الضمير، نتمسّك بهويتنا الوطنية وبخطابنا الحقوقي المستقل، ونرفض بشكل قاطع أي
شكل من أشكال التمويل المشروط سياسيًا.



دفعنـا ثمـن هـذا الموقـف الواضـح، مـن خلال محـاولات إسرائيليـة متواصـلة لتجفيـف منـابع التمويـل،
ــد حركتهــا وملاحقــة ــى تقيي ــل والعمــل عل ــة، ب واســتهداف المؤســسة في ســمعتها وقــدرتها التشغيلي

طواقمها.

أما فيما يتعلق بازدواجية المعايير، فهي للأسف أصبحت سمة ظاهرة في تعامل العديد من الدول
والمؤســسات الدوليــة مــع القضيــة الفلســطينية، ففــي الــوقت الــذي تتحــرك فيــه هــذه الأطــراف بقــوة
وفعالية في حالات انتهاك حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم، فإنها تغض الطرف عن جرائم

الاحتلال الإسرائيلي، وتتهرب من إدانته أو اتخاذ إجراءات جدية لمساءلته.

ــل تمتــد إلى المواقــف مــن المؤســسات الدوليــة ــة لا تقتصر علــى الصــعيد الســياسي، ب هــذه الازدواجي
نفســها. نلاحــظ مواقــف عدائيــة مــن بعــض الــدول تجــاه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل
الدوليـة فقـط لأنهـا بـدأت تـدرس أو تتعامـل مـع قضايـا ضـد إسرائيـل، وهـو مـا يعكـس بشكـل واضـح
وفاضــح حجــم التحيزّ وغيــاب العدالــة في النظــام الــدولي القــائم، ويُشكّــل تحــديًا إضافيًــا أمــام عمــل

المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في مسعاها لتحقيق العدالة والمساءلة.

مـا الرسائـل أو التوصـيات الـتي توجههـا مؤسـسة
الضمــير للمجتمــع الــدولي والمنظمــات الحقوقيــة
العالميـــــة، في ظـــــل اســـــتمرار العـــــدوان وغيـــــاب

المساءلة على جرائم الاحتلال في قطاع غزة؟
تتمثــــل رسالتنــــا الأساســــية في أن حجــــم الانتهاكــــات الــــتي ارتكبتهــــا ســــلطات الاحتلال في الأراضي
الفلســطينية، وقطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص، يفــوق في فظــاعته وامتــداده الكثــير مــن الكــوارث

الحقوقية التي شهدها العالم الحديث.

كـبر موجـات الجرائـم المنظمـة، بمـا يشمـل مـن جرائـم إبـادة جماعيـة، وجرائـم نحـن أمـام واحـدة مـن أ
ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وهو ما يستدعي تكاتفًا غير مسبوق من المجتمع الدولي ومؤسساته

الحقوقية.

نؤكد أن آلاف القضايا الحقوقية لا تزال مفتوحة وتحتاج إلى جهد جماعي لتوثيقها ومتابعتها قانونيًا،
في ظل تعطيل العدالة، وتواطؤ بعض القوى الكبرى مع الجناة. ولذلك، فإننا في مؤسسة الضمير
ندعو إلى إطلاق برامج تعاون موسعة، وتشكيل جبهات حقوقية دولية داعمة للجهود الفلسطينية

من أجل الوصول إلى المساءلة وتحقيق العدالة.



إن التزام المنظمات الدولية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، يفرض عليها أن تولي
القضيــة الفلســطينية اهتمامًــا حقيقيًــا، ليــس فقــط علــى مســتوى الخطــاب، بــل مــن خلال مرافقــة

الجهود الميدانية وتطوير أدوات المحاسبة الفعلية.

كما نوجّه دعوة مفتوحة لكل المؤسسات الحقوقية حول العالم، لبناء شراكات فعلية تقوم على الدعم
والتنســيق والعمــل التكــاملي، بمــا يخــدم هــدفًا مشتركًــا وهــو: محاســبة مجرمــي الحــرب، وإنصــاف

ضحايا الإبادة، واستعادة كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة منذ عقود.
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